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تخصص القانون العقاري
  مقياس : التوثيق و الشهر العقاري    
امتحان السداسي الأول (الدورة العادية(
الإجابة النموذجية
الجواب الأول: 10 نقاط
		المسؤولية التأديبية هي مسؤولية شخصية تتجسد اساسا في مخالفة المهني لواجبه وفقا للمقتضيات القانونية و التنظيم المعمول به ، و ذلك عند اتيانه عملا ايجابيا او سلبيا محددا يعدد اخلالا منه بواجبات مهنية ، او خروجا على مقتضياتها او يعد مساهمة منه في وقوع الخطأ المهني .
1.الاخطاء التأديبية للموثق 
	تنص المادة 53 من قانون 06/02 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق على مايلي : " دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية و المدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يتعرض الموثق عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها ألى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون"
	كما نصت المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المعدل و المتمم على انه " يمكن ان تترتب على كل اخلال من الموثق بواجباته عقوبة تأديبية ... . " 
	يستفاد من نص المادة ان المشرع لم يحدد الاخطاء التأديبية التي يمكن ان يرتكبها الموثق ، و انما اعتبر كل اخلال بالواجبات المهنية يشكل خطا تأديبيا يستوجب مساءلته التأديبية ، هذه الواجبات كثيرة ولا يمكن حصر نطاقها ، وبذلك ترك الامر للسلطة التقديرية لمجالس التأديب هي التي تحدد ما يدخل ضمن نطاق الاخطاء التأديبية او لا .
	و ترتيبا لذلك فالأخطاء التأديبية التوثيقية لم تعرف و لم تحدد على وجه اليقين و الجزم من قبل المشرع في قانون التوثيق ، ولعل السبب في ذلك يرجع اساسا الى صعوبة حصر و تحديد الاخطاء التأديبية من جهة ، و من جهة اخرى فان المشرع عادة لا يهتم بتحديد التعاريف تارك ذلك لاجتهاد الفقه وأحكام القضاء احيانا ، ولهذا فان المبدأ الذي يقضي بان " لا جريمة بدون نص " و المقرر في قانون العقوبات ، او الانظمة الجنائية الاخرى لا وجود له كما اشرنا الى ذلك من قبل في مجال التأديب، فالأخطاء التأديبية ليست محددة في الواقع حصرا او نوعا  و انما ذلك امر متروك للسلطة التأديبية تباشره حسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل  وما يستوجبه من جزاء ، و ذلك بطبيعة الحال تحت رقابة القضاء المختص .
2.الدعوى التأديبية 
		تهدف المساءلة التأديبية الى تسليط عقوبة على الموثق تتناسب مع الخطأ التأديبي الذي ارتكبه، بما يحقق ردعه و ردع باقي زملاءه في المهنة ، كما تهدف الى اجبارهم على احترام القواعد المنظمة للمهنة والسهر على حسن تطبيق القانون ، وتباشر الدعوى التأديبية امام جهات اوكل لها المشرع هذه المهمة ، و تنتهي بإصدار قرار يتضمن عقوبة تأديبية او البراءة .
	حيث تباشر الدعوى التأديبية امام الجهات التالية : 
أ-المجلس التأديبي : حيث ينشا على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من 07 اعضاء من بينهم رئيس الغرفة رئيسا ، هذه الاخيرة ينتخب اعضاؤها لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . اما اعضاء المجلس التأديبي فيتم انتخابهم من طرف نظرائهم بالتصويت السري من بين اعضاء الغرفة الجهوية وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرفة .
	ويختص المجلس التأديبي للغرفة الجهوية بالنظر في القضايا التأديبية للموثقين التابعين لدائرة اختصاصها .
	وقد حددت المواد 56-62 من القانون 06-02 صلاحيات المجلس التأديبي و كيفية اخطاره ومدة تقادم الدعوى التأديبية .

ب-اللجنة الوطنية للطعن 
	تنص المادة 60 من القانون 06-02 على انه " لوزير العدل حافظ الاختام و لرئيس الغرفة الوطنية للموثقين و الموثق المعني الحق في الطعن في قرارات المجلي التأديبي امام اللجنة الوطنية للطعن ، وذلك في اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار . " 
	كما نصت المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المعدل و المتمم " ويختص المجلس التأديبي للغرفة الجهوية بالنظر في القضايا التأديبية للموثقين التابعين لدائرة اختصاصها و تكون قراراته للطعن امام اللجنة الوطنية للطعن . " 
	تكريسا للنصوص المتقدمة نص المشرع على انشاء لجنة وطنية للطعن تكلف بالفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات المجلس التأديبي ، وتتشكل هذه اللجنة من 08 اعضاء اساسيين و 04 قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينهم وزير العدل حافظ الاختام من بينهم رئيس اللجنة ، و 04 موثقين تختارهم الغرفة الوطنية للموثقين ، كما يعين وزير العدل حافظ الاختام 04 قضاة احتياطيين بنفس الرتبة و يعين ايضا ممثلا له امام اللجنة ، و تختار الغرفة الوطنية 04 موثقين بصفتهم اعضاء احتياطيين .
	هذا و تحدد فترة العضوية للرئيس و الاعضاء الاساسيين و الاحتياطيين بثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، و يكون مقر هذه اللجنة بمدينة الجزائر بقرار صادر من وزير العدل حافظ الاختام.
	وقد حددت المواد 64-66 من القانون اجراءات الطعن امام اللجنة و كيفية فصلها في القرار التأديبي ، على ان يتم تبليغ قراراتها عن طريق رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام الى وزير العدل حافظ الاختام و رئيس الغرفة الوطنية للموثقين في حالة تقديمه طعنا ، والى الموثق المعني مع اعلام الغرفة الوطنية بذلك ، ويجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية امام مجلس الدولة إلا ان هذا الطعن ليس له اثرا موقفا لتنفيذ قرارات اللجنة .
3.العقوبة التأديبية 
	العقوبة التأديبية هي عبارة عن جزاء تأديبي يسلط على الموثق عند ارتكابه خطأ تأديبيا ناتج عن الاخلال بواجباته المهنية، تهدف الى ردع الموثق من أجل ضمان السير الحسن للمهنة.
	تنص المادة 53 من قانون 06/02 المتضمن تنظيم مهنة الموثيق على مايلي : " دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية و المدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يتعرض الموثق عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها ألى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون"
	كما نصت المادة 54 من القانون 06-02 انه " العقوبات التأديبية التي يمكن ان يتعرض لها الموثق هي : الانذار ، التوبيخ ، التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة اقصاها ستة (6) اشهر ، العزل . " 
نلاحظ أن المشرع حدد عقوبات متدرجة من الأخف الى الأشد ن وهذا الترتيب يعود الى نوع الخطأ الذي تم ارتكابه، و ذلك لتنبيه الموثق بعدم ارتكاب نفس الخطأ مجددا ، وفي حال العود و تكرار الأخطاء فإنه يتلقى العقوبة الأشد و المتمثلة في عزله نهائيا.
	فيخضع الموثق لإحدى العقوبات التأديبية متى ارتكب خطأ مهنيا ، ولكن لا يمكن توقيعها إلا بعد الاستماع اليه ، او بعد استدعائه و لكنه لم يمتثل لذلك ، حيث يستدعى في اجل اقصاه 15 يوما كاملة من التاريخ المحدد لمثوله امام سلطة التأديب عن طريق رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام ، او عن طريق محضر قضائي ، ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه او بواسطة محاميه او ممثله .

الجواب الثاني:
أجب عن سؤالين فقط
1.	التوثيق اثباتي : يهدف التوثيق الى تحقيق غرضين : 5 نقاط
الغرض الاول : تنظيمي ، بمعنى تنظيم نقل الثروة الوطنية بين الاشخاص الطبيعية و المعنوية و مراقبة حركات الاموال الاجتماعية بالحجة المادية الدامغة بين الافراد و الجماعات المحلية .
 الغرض الثاني : توفير الحجة لمرافق الدولة للإدارة و افراد المجتمع
2.الحالات التي تتنافى مع ممارسة مهنة الموثق 5 نقاط
حالات التنافي هي الحالات التي تتعارض مع مهام الموثق ، وقد جاء ذكرها في المادة 23 من القانون رقم 06/02 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، وتتمثل في:
-	العضوية في البرلمان . 
-	رئاسة احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة .
-	كل وظيفة عمومية او ذات تبعية .
-	كل مهنة حرة او خاصة .
 فكلها حالات ذكرت على سبيل الحصر وهي متعارضة تماما مع مهنة التوثيق.
[bookmark: _GoBack]	هذا و يتعين على الموثق الذي تم انتخابه لعضوية البرلمان أو لرئاسة المجلس الشعبي المنتخب ابلاغ الغرفة الجهوية المعنية بدائرة اختصاصه ،  في اجل اقصاه شهر من تاريخ مباشرة عهدته ، التي تقوم بتعيين موثق لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي ليتولى تصريف الامور الجارية  وفي حالة اخلال الموثق بحالة من حالات التنافي يتعرض لعقوبة العزل وهذا وفقا للمادة 23 من قانون التوثيق وذلك دون الاخلال بالعقوبات الجزائية .
3.الشروط القانونية المتعلقة بالعقارات 5 نقاط
1.	بالنسبة للعقارات الممسوحة : تتمثل عناصر التعيين بالنسبة للعقارات الممسوحة فيما يلي : 
-	تحديد طبيعة العقار ، ان كان ارض فلاحيه او مسكن او مصنع .
-	تحديد البلدية التي يقع بها العقار .
-	تحديد قسم مخطط المسح و رقمه ، الى جانب الوثائق المعتمد عليها في عملية المسح .
2.	بالنسبة للعقارات غير الممسوحة : نميز فيها بين العقار الحضري و الريفي .
•	بالنسبة للعقار الحضاري : ضرورة ذكر اسم الشارع و رقم العقار بالإضافة الى البلدية المتواجد فيها .
•	بالنسبة للعقار االريفي : لابد من تحديد نوع العقار ، موقعه ، مشتملاته و نوع المخطط المحتفظ به .
